
 المملكة المغربیة                               الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 237/22 

قرار رقم: 213/23 م.إ 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا عــلى العـریضة الـمودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتـدائیة بـمكناس فــي  22 أغسطس 2022، والمسجلة بأمانتھا العامة في 6
سبتمبر 2022، التي تقدم بھا السید عبد السلام الخالدي ـ بصفتھ مترشحا ـ طالبا فیھا إلغاء انتخـاب السـیدة صوفیا طاھیري، عضوة بمجـلس
الـنواب، إثـر الاقتـراع الجزئي الذي أجري في 21 یولیو 2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مـكـناس" (عمالة مكـناس)، وأعـلن على إثره انتخابھا

عضوة بالمجلس المذكور؛

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 أكتوبر 2022؛

وبعد اطلاعھا على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنـاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـیذه الظھـیـر الـشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.14.139 بتاریـخ16 من شـــوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فیما یخص المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، قیام المطعون في انتخابھا بالدعایة الانتخابیة بالمؤسسات العمومیة، مع تعلیق منشورات ھذه الدعایة خارج
الأماكن المخصصة لذلك؛

لكن،

حیث إن الطاعن لم یدل، إثباتا لادعائھ، سوى بصورة فوتوغرافیة مضمنة في قرص مدمج لا تكفي وحدھا لتعزیز ما جاء في الادعاء، فضلا عن
أن المطعون في انتخابھا نفت ذلك في مذكرتھا الجوابیة التي أرفقتھا برسالة المنسق الإقلیمي للحزب الذي ترشحت باسمھ والموجھة للسید عامل

الإقلیم، یتبرأ فیھا المنسق المذكور من ھذه الواقعة، توصل بھا ھذا الأخیر بتاریخ 20 یولیو 2022 حسب التأشیرة المضمنة بنسخة منھا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المثار غیر مرتكز على أساس؛

فیما یخص المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

     - من جھة، أن عملیة الاقتراع جرت في مخالفة لأحكام المواد 89 و100 وما بعدھا من مدونة الانتخابات، و63 "من القانون 28.11" و109
من القانون 57.11، تمثلت وقائعھا في:

     - طرد عدد من ممثلي المترشح الطاعن بمكتب التصویت أولاد نصیر جماعة الدخیسة، وتھدید آخر بمكتب التصویت أولاد رحو بنفس
الجماعة،

     - تواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصویت قصد تھدید الناخبین، وحملھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھا بجماعات "الدخیسة"،
و"مجاط"، و"سیدي سلیمان مول الكیفان"، وقیام بعضھم في تعاونیة "المنزه واد الجدید" بتھدید الناخبین وحملھم على التصویت لفائدة المطعون

في انتخابھا،



     - تھدید الناخبین بجماعة "عین الجمعة" بوقف الدعم الحكومي والبرامج الاجتماعیة عن الساكنة، في حال عدم تصویتھم لفائدة المطعون في
انتخابھا،

     - استعمال سیارة وأموال الدولة وتسخیرھا من قبل رئیسي جماعتي "بني عمار" "ومجاط"، ومن قبل أحد الأشخاص وعون سلطة لتوجیھ
الناخبین إلى مركز التصویت بساحة ثانویة المھایة؛

ومن جھة أخرى، أن عملیة الاقتراع جرت في مخالفة للمادة 60 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب إذ تم:

     - إغراق صنادیق الاقتراع بأوراق تصویت معدة سلفا بنفس الحبر والعلامة، بكل من جماعات، "الدخیسة" و"مجاط"، و"سیدي سلیمان مول
الكیفان"، بحوالي 12.000 صوتا لصالح المطعون في انتخابھا،

     - تسجیل نسب تصویت بجماعة الدخیسة بلغت 73%، مقابل 4 إلى 5% في باقي الجماعات التابعة للدائرة الانتخابیة، موضوع الطعن،
وتسجیل 98% من الأصوات الصحیحة من مجموع الأصوات المعبر عنھا في الجماعة المذكورة، مما یشكل قرینة على المس بالعملیة الانتخابیة؛

لكن، 

حیث إنھ، من جھة، فضلا عن أن المقتضیات المستدل بھا، لا تنطبق على النازلة، فإن الطاعن أدلى، تعزیزا لادعائھ بـ 11 شكایة یبین من الاطلاع
علیھا أنھا غیر مؤرخة وأن أربعا منھا لیس فیھا ما یفید توجیھھا إلى الجھة المعنیة بھا لاتخاذ المتعین بشأنھا وترتیب الآثار علیھا، وسبعا أخرى لا
تتضمن أي جھة قد توجھ إلیھا، مما یتعین معھ استبعادھا، كما أدلى بشریط فیدیو على قرص مدمج یبین من الاطلاع علیھ أنھ لا یتضمن ما نعاه

الطاعن في مأخذه؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة للجماعات المثارة في المأخذ، المودعة لدى
المحكمة الابتدائیة بمكناس والمستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، أنھا لا تتضمن أي ملاحظة بخصوص الوقائع المدعاة؛

وحیث إن مجرد تسجیل نسبة تصویت عالیة بمكاتب التصویت التابعة للجماعة المذكورة لیس في حد ذاتھ قرینة على عدم نزاھة وصدقیة العملیة
الانتخابیة؛

وحیث إنھ، استنادا إلى ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

فیما یخص المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحریر المحاضر وتسلیمھا:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن إجراء عملیة الفرز، تمت بمكتب "القائد بمقر قیادة الدخیسة"، مع حرمان مراقبین من حضور ھذه
العملیة، كما أن تحریر محاضرھا تم بنفس الخط والحبر من قبل من لیس لھم الصفة، مع رفض تسلیم نسخ منھا لممثلي الطاعن؛

لكن، 

حیث إن ادعاء الطاعن جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومكاتب التصویت المعنیة، كما أنھ لم یدعم بأي حجة تثبتھ، فضلا عن أن محاضر مكاتب
التصویت التابعة لجماعة "الدخیسة" لا تتضمن أي ملاحظة بشأن الادعاء، وأن واقعة عدم تسلیم المحاضر، على فرض ثبوتھا، إجراء لاحق على

العملیة الانتخابیة، لیس من شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن یؤدي إلى التأثیر في نتیجة الاقتراع؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المثارة غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید عبد السلام الخالدي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 21 یولیو 2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"مكناس" (عمالة مكناس)، والذي أعلن على إثره انتخاب السیدة صوفیا طاھیري عضوة بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 23 من شعبان 1444  

(16 مارس 2023)

الإمضــاءات



اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق                      الحسن بوقنطار                   محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي           محمد الأنصاري                 ندیر المومني 

 لطیفة الخال         الحسین اعبوشي               محمد علمي              خالد برجاوي   


